اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (166)

على القضية رقم (2581) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 24/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                     الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                     ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم ( 94/1436 ) وتاريخ  22/3/1436هــ .

الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية حسب ما تم سرده بالقرار الجمركي الابتدائي إلى قيام المستوردة شركة 
                          باستيراد إرسالية عبارة عن قطع غيار مكيفات وردت عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (1133940) وتاريخ 19/9/1434هـ صرح عن عددها بالبيان الجمركي (17) كرتون بقيمة (424,02) دولار أمريكي ما يعادل (11,075) ريال ورسومها الجمركية (554) ريال وقام الجمرك بفسح الإرسالية بناءً على المستندات المقدمة من المستوردة . وبتدقيق مستندات الإرسالية من قبل قسم التدقيق بالجمرك اتضح من بوليصة الشحن الإشارة إلى وجود فاتورتين الأولى المرفقة ببيان الاستيراد والثانية لم تصرح عنها المستوردة وتشير إلى عدد (576) كرتون بقيمة (42627,04) دولار أمريكي ما يعادل (161450) ريال ورسومها الجمركية (8072) ريال ، وبناءً على توجيه مدير عام الجمارك بالخطاب رقم (47599) وتاريخ 19/5/1435هـ بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام نظرت القضية وأصدرت قرارها رقم (94) لعام 1436هـ بتاريخ 22/3/1436هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة / شركة                                        – حضورياً – بالتهريب الجمركي .
2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (16144) ستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً.
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (161450) مائة وواحد وستــون ألفـــاً 
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 وأربعمائة وخمسون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (177594) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً . 
     وبإبلاغ القرار الجمركي الابتدائي لوكيل المستوردة بتاريخ 20/5/1436هـ تقدم بمذكرة استئناف قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية برقم (900) وتاريخ 12/6/1436هـ تضمنت تمسك وكيل المستوردة بالمادة (144) من نظام الجمارك الموحد والتي اشترطت لاعتبار الفعل الواقع تهريباً جمركياً توافر القصد الجنائي والذي أغفلته اللجنة الابتدائية عند إدانة المستوردة بالتهريب الجمركي ولم تبحث في قرارها ما يثبت أو يشير إلى مدى عمدية وقصد موكلته بارتكاب الفعل المجرم مما يعد معه القرار الابتدائي المطعون فيه قد شابه عيب في السبب المنشأ للنتيجة كما أن أعمال الضبط ومحاضر اللجنة الفنية لم تتضمن ما يدل على محاولة موكلته إخفاء ما تم استيراده أو سلوك المسالك المخالفة لأنظمة الاستيراد وطلب وكيل المستوردة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والحكم بإخلاء سبيل المستوردة من العقوبة الواردة بالقرار الابتدائي المطعون فيه وأجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بخطابها رقم (62743) وتاريخ 21/7/1436هـ بأنه لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطلبت بتأييد القرار الابتدائي وحددت هذه اللجنة جلسة 1/11/1436هـ لنظر القضية حضر فيها                                 ممثلاً عن مصلحة الجمارك وأكتفى بخطاب المصلحة الموجه لهذه المصلحة ولم يحضر من يمثل المستوردة ، وقررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار التالي :
الأسباب: 

حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً  
وفي الموضوع:

إذ كان الحكم الابتدائي أسس حكمه بإدانة المستوردة بالتهريب الجمركي استناداً إلى عدم إرفاق الفاتورة الثانية ذات الرقم (2013/090) بقيمة (42627,04) دولار أمريكي دون أن يستجلي ويبحث توافر القصد الجنائي المنصوص عليه بالمادة (144) من نظام الجمارك الموحد والذي تمسك وكيل المستوردة بانعدامه وأنه لم يكن لدى موكلته قصد في التهرب من الرسوم الجمركية وحيث أن الإدانة بالتهريب الجمركي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي وذلك باتجاه الإرادة إلى ارتكاب الواقعة مع العلم بعناصرها وهو أحد أركان التهريب الجمركي فيجب أن يكون ثبوته فعلياً وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة إذ يبين من مطالعة بيان الاستيراد أن المستوردة صرحت عن وزن الإرسالية الواردة بالفاتورتين كاملاً (8599) قائــــــم و (8760) 
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فارغ وكذلك عدد الطرود (593 كرتوناً) مشحونة داخل حاويتين مقاس (40) قدم كما تضمن إذن التسليم نفس البيانات إضافةً إلى أن بوليصة الشحن تضمنت البيانات السابقة وبيانات الفاتورتين و لا يتصور أن تكون قيمة الارسالية كاملة هي القيمة المصرح عنها ببيان الاستيراد (11075) ريال ورسومها (541) ريال وهذا واضح ظاهر يمكن للمراقب الجمركي اكتشافه بمجرد مطالعة المستندات دون الحاجة إلى العناء وبذل الجهد ويعد هذا من عمله المناط به وحيث أن ضآلة الرسوم الجمركية البالغة (8072) ريال المترتبة على قيمة الإرسالية الواردة بالفاتورة الثانية لا يمكن أن يدفع الشركة المستوردة للمغامرة بارتكاب التهريب الجمركي مما يتعين معه نقض القرار الابتدائي المستأنف عليه وعدم تأييد ما انتهى إليه من إدانة وغرامة وبدل مصادرة والحكم بعدم إدانة الشركة المستوردة مع إلزامها بدفع الرسوم الجمركية المقررة على قيمة الارسالية الواردة بالفاتورة الثانية ،  وعليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :
القرار :

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من شركة                                           ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في الدمام رقم ( 94/1436 ) وتاريخ  22/3/1436هـ شكلاً و موضوعاً .

ثانياً : إلغاء ما قضى به القرار الابتدائي والحكم بعدم إدانة شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية لعدم كفاية الأدلة .

ثالثاً : إلزام الشركة المستأنفة بدفع الرسوم الجمركية المترتبة على قيمة الارسالية الواردة بالفاتورة الثانية مبلغ 8072 ريال ثمانية آلاف واثنان وسبعون ريال .

رابعاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،، 

